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222367 ‐ ما هو ناح التحليل ؟

السؤال

ما هو ناح التحليل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

فُسح للزوج المجال لإرجاع زوجته إن هو طلقها مرتين ، ويسم هذا " طلاقاً رجعياً " ، قال تعال : ( الطَّلاق مرتَانِ فَامساكٌ

بِمعروفٍ او تَسرِيح بِاحسانٍ ) البقرة/ 229 .

فإن طلَّقها الثالثة : فإنها تحرم عليه ، ولا يحل له التزوج بها بعقد ومهر جديدين إلا أن تتزوج من آخر غيره ناحاً صحيحاً ،

ناح رغبة ، فيدخل بها ، ثم يطلقها ، أو يموت عنها ، قال تعال : ( فَانْ طَلَّقَها فَلا تَحل لَه من بعدُ حتَّ تَنْح زَوجاً غَيره فَانْ

طَلَّقَها فَلا جنَاح علَيهِما انْ يتَراجعا انْ ظَنَّا انْ يقيما حدُود اله وتلْكَ حدُود اله يبيِنُها لقَوم يعلَمونَ ) البقرة/ 230 .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَتفَا آخَر تجوا الطلقة الثالثة فَتَزطَلَّقَه ةً ثُمارام جوتَز ظةَ الْقُرنَّ رِفَاعا : " انْهع هال ضشَةَ رائع نوع

وسلَّم فَذَكرت لَه انَّه  ياتيها [ أي : لا يجامعها ، وفهم الرسول صل اله عليه وسلم أنها تريد أن تعود لرفاعة ] فقال صل اله

عليه وسلم : (  ، حتَّ تَذُوق عسيلَتَه ويذُوق عسيلَتَكِ [ كناية عن الدخول بها والجماع ] ) رواه البخاري ( 5011 ) ، ومسلم (

. ( 1433

ثانياً:

ولا يحل للمطلّق ، ولا للمرأة أن يحتالا عل شرع اله للرجوع لبعضهما بما يسم " ناح التحليل " ، وهو عقد له صور متعددة

، منها :

1. أن يقوم الزوج المطلّق أو الزوجة أو وليها باستئجار " تيس " من البشر ، فيشترط عليه أن يتزوج مطلَّقته ، ويدخل بها ، ثم

يطلقها ، مع إعطائه مبلغاً من المال ! .

2. أن يتزوج رجل تلك المطلقة بدون اتفاق منه مع أحد ، وقصده : أن يحلها للأول ، ثم يطلقها .

وناح " التحليل " عقد محرم فاسد ، ويستحق فاعله اللعن .

فعن عبدِ اله بن مسعودٍ قَال : " لَعن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الْمحل والْمحلَّل لَه " رواه الترمذي (1120) وصححه ،
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. ( 3416 ) والنسائ

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وصححه ابن القطان ، وابن دقيق العيد عل شرط البخاري " .

انته من " التلخيص الحبير " ( 3 / 372 ) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

ولعنه صلَّ اله علَيه وسلَّم لهما : إما خَبر عن اله تعال بوقوع لعنته عليهما ، أو دعاء عليهما باللعنة ، وهذا يدل عل تحريمه ،

وأنه من البائر " انته من " زاد المعاد ف هدي خير العباد " ( 5 / 672 ) .

، هال ولسا ري َلقَالُوا : ب (ارِ ؟تَعسسِ الْمبِالتَّي مكخْبِرا ا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : رٍ قَالامع نة بقْبوعن ع

قَال : ( هو الْمحلّل ، لَعن اله الْمحلّل والْمحلَّل لَه ) رواه ابن ماجه ( 1936 ) ، وحسنه الألبان ف " صحيح ابن ماجه " .

فهذه الأحاديث تدل عل تحريم ناح التحليل ، وأنه من كبائر الذنوب ، وتدل أيضا عل عدم صحته .

جاء ف " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 256 ، 257 ) :

" وقد صرح الجمهور ‐ المالية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية ‐ بفساد هذا الناح ؛ للحديثين السابقين ، ولأن

الناح بشرط الإحلال ف معن الناح المؤقت ، وشرط التأقيت ف الناح يفسده ، وما دام الناح فاسداً : فلا يقع به التحليل ،

. انته " ( بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما ه لا أوتوال ) : ه عنهال ويؤيد هذا قول عمر رض

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

"وهذا من أقبح الباطل ، ومن أعظم الفساد ، وهو زانٍ ف المعن ؛ لأنه ما تزوجها لتون زوجة ، لتعفه ولتبق لديه لتحصنه ،

ليرجو منها وجود الذرية ، لا ، إنما جاء تيساً مستعاراً ، ليحللها لمن قبله ، بوطء مرة واحدة ، ثم يفارقها وينته منها ، هذا هو

المحلل ، وناحه باطل ، وليس بشرع ، ولا تحل للزوج الأول ما دام نحها بهذه النية ، وبهذا القصد ؛ فإنه ناح فاسد ، ولا

تحل له ، ولا تحل للزوج الأول ؛ لأن هذا ليس بزواج ، واله قال : ( حتَّ تَنْح زَوجا غَيره ) ، وهذا تيس مستعار ، وليس بزوج

شرع ، فلا يحللها للزوج الأول" انته من " فتاوى الشيخ ابن باز " (20 / 277 ، 278 ) .

ولا فرق ف تحريم ناح التحليل وفساده بين أن يون شرط التحليل قد ذكر ف العقد نصا ، وبين أن يون قد تم الاتفاق عليه

من قبل ولم يذكر عند العقد ، أو يون قد قصده الزوج الثان ولم يشترطه أحد ، ولا اتفق معه أحد ، فل ذلك ناح تحليل

حرام .

قال ابن القيم رحمه اله :

الحديث ، وفُقهائهم ، بين اشتراط ذلك بالقول ، أو بالتواطؤ ، والقصدِ ، فإن القُصود ف عند أهل المدينة ، وأهل ولا فرق "

العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والشرطُ المتواطَا عليه الذي دخل عليه المتعاقدان : كالملفوظ عندهم ، والألفاظُ لا

تُراد لعينها ، بل للدلالَة عل المعان ، فإذا ظهرت المعان والمقاصدُ : فلا عبرة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل ، وقد تحقَّقت غاياتُها ،

فترتَّبت عليها أحامها " .

انته من " زاد المعاد ف هدي خير العباد " ( 5 / 110 ) .
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وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل ، أو نواه ، أو اتفقا عليه : فالعقد باطل ، والناح غير صحيح " .

انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 439 ) .

وروى البيهق ف " السنن البرى " ( 7 / 208 ) : عن نافع أنه قال : " جاء رجل إل ابن عمر رض اله عنه فسأله عن رجل

طلَّق امرأته ثلاثاً ، فتزوجها أخٌ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه : هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا ناح رغبة ، كنَّا نعد هذا

سفاحاً عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم " .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

" إذا نوى الزوج الثان أنه مت حلَّلها للأول طلقها : فإنها لا تحل للأول ، والناح باطل ، والدليل : أن هذا نوى التحليل ، فيون

داخلا ف اللعن ، وقد قال النب عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لل امرئ ما نوى) " انته من " الشرح

الممتع عل زاد المستقنع " ( 12 / 176 ، 177 ) .

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله الصور كلها ف سياق واحد ، وجعلها جميعها من " ناح التحليل " المحرم الباطل

.

قال رحمه اله :

" ناح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل وصورته : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً : فإنها تحرم عليه حت تنح زوجاً غيره , كما

ذكره اله تعال ف كتابه , وكما جاءت به سنَّة نبيه صل اله عليه وسلم ، وأجمعت عليه أمته , فإذا تزوجها رجل بنية أن

يطلقها لتحل لزوجها الأول : كان هذا الناح حراماً ، باطلا , سواء عزم بعد ذلك عل إمساكها , أو فارقها , وسواء شرط عليه

ذلك ف عقد الناح , أو شُرط عليه قبل العقد , أو لم يشرط عليه لفظاً ... أو لم ين شء من ذلك ، بل أراد الرجل أن يتزوجها

ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئا من ذلك ، سواء علم الزوج المطلق ثلاثا أو لم يعلم ، مثل أن

يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه لما رأى أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما

ونحو ذلك .

بل لا يحل للمطلق ثلاثا أن يتزوجها حت ينحها رجل مرتغبا لنفسه ناح رغبة لا ناح دلسة ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته

ويذوق عسيلتها ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها ... هذا هو الذي دل عليه

التاب والسنة ، وهو المأثور عن أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء الإسلام

... وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه والأوزاع والليث بن سعد , وسفيان الثوري , وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ف فقهاء الحديث , منهم : إسحاق بن راهويه , وأبو عبيد القاسم بن سلام , وسليمان بن داود الهاشم وأبو خيثمة زهير بن

"للشافع وغيرهم , وهو قول شيبة , وأبو إسحاق الجوزجان ر بن أبحرب , وأبو ب

انته من " إقامة الدليل عل إبطال التحليل " ( ص 6 – 8 ) وساق أقوالا كثيرة لأئمة الدين ف التحريم .

واله أعلم .


